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في البداية أتضرع بالشكر إلى االله العلي القدير الذي وفقني لكتابة هـذا             
البحث، فلولا فضله عز وجل ومنه وكرمه لما تمكنت من إتمامه، فأشكره علـى              

  .جل فضائله وسعة عطائه

من   "واعترافا بالفضل وعرفانا بالجميل لمن يستحقه، وامتثالا لقوله         
، فإني أتوجه بخـالص شـكري وعظـيم         " الناس لم يشكر االله عز وجل      لم يشكر 

  :تقديري لأستاذي الكريمين الفاضلين

  ربيع أنور فتح الباب/ الأستاذ الدكتور

   جامعة عين شمس –أستاذ القانون العام ووكيل كلية الحقوق 

  سيد أحمد محمود/ الأستاذ الدكتور

   جامعة عين شمس- الحقوقأستاذ قانون المرافعات المدنية ووكيل كلية

اللذان شرفت بقبولهما الإشراف على هذه الرسالة، وكان لهما الفـضل           
بعد االله عز وجل في توجيهي وإرشادي من بداية هذا العمل حتى منتهاه، ومـا               
كان لهذا العمل أن يصل إلى ما هو عليه لولا تلك التوجيهات والإرشادات التـي      

مراني بفيض علمهما، وسـعة خبرتهمـا،       رسمت ملامحه وعبدت طريقه، فقد غ     
وأحاطاني بعظيم التوجيه والتشجيع، والحفاوة، رغم كثـرة أعمالهمـا العلميـة            
والإدارية، فلا أملك إلا التوجه للمولى القدير أن يجزيهما عني وعن طلبة العلـم              
خير الجزاء، وأن يبارك لهما في علمهما وعملهما، وأن يمتعهما بموفور الصحة            

  .والعافية

محمد أنـس   / للأستاذ الدكتور كما أتوجه بوافر الشرك وعظيم الامتنان       

 أستاذ القانون العام ورئيس جامعة بني سويف الأسبق، والذي تكـرم            قاسم جعفر 



 

 

علي بتحمل عناء قراءة هذه الرسالة، وقبول الاشتراك في مناقشتها والحكم عليها            
جسام، فأسأل االله أن يجزيـه      رغم ضيق وقته ومشاغله العلمية الكثيرة وأعبائه ال       

  .خير الجزاء، وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية

 أسـتاذ   علي عبد العال سيد أحمـد     / للأستاذ الدكتور كما أتوجه بالشكر    
 جامعة عين شمس، والذي شرفني بقبول الاشتراك        –القانون العام بكلية الحقوق     

 وأعبائه الكثيرة، فلـسيادته     في مناقشة هذه الرسالة والحكم عليها، رغم مشاغله       
مني كل الشكر والتقدير، راجيا من المولى القدير أن يبارك له فـي علمـه وأن                

  .يجزيه عني خير الجزاء

كذلك أتقدم بالشكر الجزيل لكل من وقف بجـانبي أثنـاء إعـداد هـذه               
الرسالة، وأسدى إلي معروفا، أو قدم نصيحة أو ملاحظة، أو أسهم فـي تـذليل               

لا االله تعالى أن يكافئ الجميع بجزيل العطـاء، وأن يـوفقني لـرد              صعوبة، سائ 
  .الجميل بأحسن منه

  الباحث
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تلجأ الإدارة وهي بصدد ممارسة نشاطها في إدارة المرافق العامة إلـى            
العديد من الأساليب، فقد تلجأ إلى إصدار قرارات إدارية بغرض إحـداث أثـر              
قانوني معين استنادا لما تملكه من سلطة إصدار هذه القرارات بمقتضى القوانين            

اضي مـع غيرهـا سـواء كـانوا         واللوائح، وقد تلجأ إلى أسلوب الاتفاق والتر      
أشخاصا طبيعية أو اعتبارية وهو ما يعرف بالعقد، بيد أن عقود الإدارة ليـست              
من طبيعة واحدة فهي تخضع لأنظمة قانونية مختلفة، فقد تخضع لنظام القـانون             
الخاص ويسري عليها ما يسري على العقود التي يبرمها الأفراد فيمـا بيـنهم،              

 العادي، وتسمى عقود الإدارة المدنية، وقد تخضع        وتدخل في اختصاص القضاء   
لنظام القانون العام عندما تبرم العقود باعتبارها صاحبة سلطة عامة، فتكون من            

  .اختصاص القضاء الإداري، وهذه الطائفة تسمى بالعقود الإدارية
ويعد القضاء الإداري هو صاحب الاختصاص الأصيل بمنازعات العقود         

تطور ظروف التجارة والاستثمار الداخلي والدولي والتغيير في        الإدارية، إلا أن    
 أخذت  –أنماط العلاقات التجارية، نتيجة للتحولات الاقتصادية التي شهدها العالم          

تنشأ إلى جانب هذا القضاء وسائل أخرى اختيارية يلجأ الخصوم إليها باختيارهم            
لقـضاء، كـالتحكيم،    لفض المنازعات التي تنشأ بينهم بدلا من اللجـوء إلـى ا           

  .والمصالحة، والتوفيق، والوساطة
إلا أن نظام التحكيم هو الذي يحظى باهتمام بالغ على كافة المـستويات،        
فأبرمت بشأنه العديد من الاتفاقيات الدولية، وأنشئت له مراكز تحكـيم دائمـة،             
بالإضافة لاهتمام المشرع في مختلف الدول بهذا النظام، فعمل علـى تنظيمـه،             

  .بيان قواعده وآلية فض المنازعات من خلالهو
ويرجع السبب في تزايد الاهتمام بالتحكيم إلى المزايا التي يمتاز بها هذا            
النظام، وأهمها البساطة والمرونة، وقيامه على رضا أطـراف النـزاع مقـدما             
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بالحكم الذي سيصدر من هيئة التحكيم، وسرعة الفصل في المنازعات، وغيرها           
  . التي سوف نتعرض لها لاحقا في هذه الدراسةمن المزايا

وقد تضمنت قوانين المرافعات المدنية والتجارية في كـل مـن مـصر             
وتونس وليبيا نصوصا خاصة بالتحكيم، بالإضافة لصدور قوانين في هذه الدول           
تنظم اللجوء إلى التحكيم لفض المنازعات، ففي مصر أصدر المـشرع قانونـا             

 لـسنة   ٢٧في المسائل المدنية والتجارية، وهو القانون رقم        شاملا لتنظيم التحكيم    
 الذي حل محل القواعد الخاصة بالتحكيم في قانون المرافعات، ثم أصدر            ١٩٩٤

 والذي أجاز بموجبه التحكيم في منازعـات العقـود          ١٩٩٧ لسنة   ٩القانون رقم   
لجوء الإدارية، وذلك لحسم الخلاف في أوساط القضاء والفقه حول مدى جواز ال           

  .إلى التحكيم في هذه المنازعات
أما المشرع التونسي فقد نص على التحكيم من خلال قانون خاص بـه             

، والذي أكد فيه حق الدولة والأشخاص العامة        ١٩٩٣ لسنة   ٤٢صدر تحت رقم    
  .في اللجوء إلى التحكيم في عقودها الدولية

فإنه أكد من   أما المشرع الليبي رغم أنه لم يصدر تشريعا خاصا بالتحكيم           
خلال اللوائح الخاصة بالعقود الإدارية على جواز اللجوء إلى التحكيم في العقود            

  .الإدارية ذات الطرف الأجنبي
وفي ظل عملية الانفتاح الاقتصادي ورغبة الدولة فـي تحقيـق التنميـة             
الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، اضطرت الدولة وسائر أشخاص القـانون العـام           

لى التدخل في إبرام عقود التنمية والإشراف والرقابة عليها، والتي تعـد            الأخرى إ 
معظمها عقودا إدارية، وإلى القبول بالتحكيم كوسيلة لفض النزاعات التي قد تحدث            
بسبب هذه العقود، وذلك لأن كثيرا من المستثمرين يميلون عند إبرام العقود مـع              

 إلى التحكيم لتسوية أي نزاع ينـشأ        الدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى للجوء      
عن تنفيذ هذه العقود، ولهذا تضطر الدولة أو أحد أشخاصها العامـة إلـى قبـول                

  .التحكيم في العقود التي تتصل بتنظيم أو سير المرافق العامة في الدولة
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ولهذا أضحى التحكيم في منازعات العقود الإداريـة ضـرورة ملحـة،            
الوطني ضمن بنود العقد حتى يحقق له الطمأنينـة         يشترطه المستثمر الأجنبي أو     

في حالة نشوب نزاع مع الدولة المتعاقدة، نظرا لصعوبة قبول الدولة المثول أمام             
قضاء أجنبي، أو قبول تطبيق قانون أجنبي عليها، أو بطء إجـراءات التقاضـي              

  .وعدم تجاوب الأنظمة القانونية الداخلية مع متطلبات التجارة الدولية
Ûâ_<ovfÖ]<Åç•çÚ<íéV< <

في حقيقة الأمر، إذا كان التحكيم لا يثير أية مشكلة في اللجوء إليه فـي               
عقود الإدارة ذات الطابع الخاص، فإن الأمر على خـلاف ذلـك فـي العقـود                
الإدارية، لما له من أثر سلبي على خصائصها الذاتية، والتي تميزها عن العقود             

تي تمنحها للإدارة في مواجهـة المتعاقـد        المدنية خاصة في فحوى الامتيازات ال     
معها، إذ يترتب على التحكيم امتناع القضاء عن نظر المنازعـات التـي أبـرم               
الأطراف بشأنها اتفاق التحكيم، كما أن لأطراف النزاع في حالة اتفـاقهم علـى              
اللجوء إلى التحكيم اختيار القانون واجب التطبيق، سواء على إجراءات التحكيم            

  .موضوع النزاعأو على 
لهذا اختلفت الاتجاهات في الفقه والقضاء حول مدى جواز اللجوء إلـى            
التحكيم في منازعات العقود الإدارية بين مؤيد ومعارض، وذلك في ظل وجـود             
نصوص دستورية وقانونية تجعل الاختصاص بنظر منازعات هذه العقود معقودا          

  .للقضاء الإداري
عات العقود الإدارية، وكثرة الإشـكالات      ونظرا لأهمية التحكيم في مناز    

التي أثارها هذا التحكيم، فإنه يحتاج إلى دراسـة متأنيـة ودقيقـة بعيـدة عـن           
  .التوسعات التي قد تؤدي بنا إلى الابتعاد عن لب الموضوع

وفي ضوء ما سبق، سنقوم بالبحث عن مدى إمكانية التحكيم في العقـود      
  .مع النظام المصري والتونسيالإدارية في دولة ليبيا، بالمقارنة 
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وعلى الرغم من أن نظرية العقود الإدارية تخـضع لأحكـام القـانون             
الإداري وأن الدول موضع الدراسة تأخذ بهذا النظام، فإن تنظيم التحكـيم فـي              

  .العقود الإدارية قد اختلف في كل منهما عن الآخر
يدفع الباحث  فضلا عن ذلك فإن الحديث عن التحكيم في العقود الإدارية           

إلى الخوض في بعض نظريات القوانين الأخرى ونصوصها، كالقانون المـدني           
وقانون المرافعات حتى نتمكن من تأطير الموضوع وتحقيق الغاية المرجوة من           

  .البحث
<ovfÖ]<sãßÚV< <

المنهج هو الطريق لتنظيم الأفكار على أساس علمي ومنطقـي بحيـث            
إلى الغاية منها وهي الكشف والبيـان عـن         تترابط وتترتب فيما بينها للوصول      

  .حقيقة معينة
لذلك سوف يعتمد هذا البحث على المنهج التاريخي والمنهج الوصـفي،           
فضلا عن منهج الموازنة التحليلية لما لها من أهمية واضـحة لهـذه الدراسـة،               
بحيث يتم التركيز على موقف الفقه والقضاء الليبي والمقارن من خلال دراسـة             

 ما تحتويه تلك الآراء والأحكام من توجيهات تـنم عـن موقـف الفقـه                وتحليل
والقضاء بخصوص موضوع البحث، مع دراسة موقف التـشريعات المقارنـة           
والقانون الليبي بخصوص كيفية تنظيم هذا الموضوع، وذلك دون إغفال موقـف            

  .بعض الأنظمة المقارنة بحسب ما تتطلبه مقتضيات البحث
<ovfÖ]<íŞ}V< <

  .على ما تقدم سيتم دراسة هذا الموضوع في ضوء الخطة التاليةوبناء 
  .التعريف بالتحكيم: الباب التمهيدي

  .تعريف التحكيم وتمييزه عن النظم المشابهة: الفصل الأول
  .شروط التحكيم وطبيعته القانونية: الفصل الثاني
  .التحكيم في الشريعة الإسلامية: الفصل الثالث

  .في العقود الإدارية في التشريع الليبي والمقارنالتحكيم : الباب الأول
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  . موقف المشرع المقارن من التحكيم في العقود الإدارية: الفصل الأول
  . موقف المشرع الليبي من التحكيم في العقود الإدارية: الفصل الثاني
موقف الفقه والقضاء الليبي والمقارن من التحكـيم فـي          : الباب الثاني 

  .العقود الإدارية

موقف الفقه والقضاء المقارن من التحكـيم فـي العقـود           : الفصل الأول 
  . الإدارية

موقف الفقه والقضاء الليبي من التحكـيم فـي العقـود           : الفصل الثاني 
  . الإدارية

  . تتضمن خلاصة نتائج البحث ومقترحاتهبخاتمةونختم هذا البحث 
  .والحمد الله أولا وآخرا
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ë‚éãÛjÖ]<h^fÖ]< <
ÓvjÖ^e<Ìè†ÃjÖ]<Üé< <

< <
<‚éã³V< <

يعد التحكيم طريقا خاصا لحل المنازعات، قوامه الخروج عـن طريـق        
التقاضي العادية، ويعتمد أساسا على أطراف النـزاع، فهـم الـذين يختـارون              
قضاءهم بدلا من الاعتماد على التنظيم القضائي للبلد الذي يقيمون فيه، وهكـذا             

 التي تخلق التحكيم، وهي قوام      ينشأ التحكيم عن إرادة الخصوم، فهذه الإرادة هي       
  .وجوده، وبدونها لا يتصور أن يخلق أو يكون

: وسوف يتضمن هذا الباب دراسة التحكيم من خـلال ثلاثـة فـصول            
نخصص الأول منها لتعريف التحكيم وبيان أنواعه ومزايـاه وعيوبـه وتبيينـه             
وتمييزه عن النظم المشابهة وذلك من خـلال مبحثـين، أمـا الفـصل الثـاني                
فنخصصه لدراسة شروط التحكيم وطبيعته القانونية وذلك من خـلال مبحثـين            

  .أيضا
ونظرا لما للشريعة الإسلامية من أهمية في التحكيم فقد خصـصنا لهـا             
الفصل الثالث، وفي ضوء ما سبق سيكون تقسيم هذا الباب إلى ثلاثة فصول كما              

  :يلي
  .ابهةتعريف التحكيم وتمييزه عن النظم المش: الفصل الأول
  .شروط التحكيم وطبيعته القانونية: الفصل الثاني
  .التحكيم في الشريعة الإسلامية: الفصل الثالث
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Ùæù]<Ø’ËÖ]< <
íãe^¹]<Ü¿ßÖ]<àÂ<åˆéé³æ<ÜéÓvjÖ]<Ìè†Ãi< <

  
نعالج من خلال هذا الفصل عدة موضوعات في مبحثين علـى النحـو             

  :الآتي
  .ياه وعيوبه مزا– أنواعه –تعريف التحكيم : المبحث الأول
  .تمييز التحكيم عن النظم المشابهة: المبحث الثاني

  
Ùæù]<ovf¹]< <

<ÜéÓvjÖ]<Ìè†Ãi–<äÂ]çÞ_<–äeçéÂæ<å^è]ˆÚ<< <
  

سوف نتعرض بالدراسة من خلال هذا المبحث لتعريف التحكيم وأنواعه          
في مطلب أول، ثم ندرس مزايا التحكيم وعيوبه في مطلب ثـان علـى النحـو                

  :الآتي
  

þa@kÜİ¾aÞë@ @
éÇaìãcë@áîØznÛa@Ñí‹Èm@ @

  
سوف نتطرق من خلال هذا المطلب لتعريف التحكيم وبيان أنواعه وذلك           

  :من خلال الفرعين الآتيين
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Þëþa@Ê‹ÐÛa@ @
áîØznÛa@Ñí‹Èm@ @

  
سوف نتعرض بالدراسة من خلال هذا الفرع لتعريف التحكيم من ناحية           

لتـشريعات منـه   لغوية واصطلاحية وفقهية وقضائية وكذلك بيان موقف بعض ا      
وهل وضعت تعريفات محددة له أم تُرك الأمر لاجتهادات الفقه والقـضاء، ثـم              

  .نعقب بوضع تعريف مقترح لنظام التحكيم
<÷æ_<V<ÜéÓvj×Ö<êuøŞ‘÷]æ<ëçÇ×Ö]<îßÃ¹]V< <

 ويأتي بمعنى التفويض،    – بتشديد الكاف مع الفتح      –التحكيم مصدر حكَّم    
، إذا فوضت إليه الحكم فيه فاحتكم في ذلـك،          يقال حكمت فلانا في مالي تحكيما     

  .)١(واستحكم فلان في مال فلان إذا جاز فيه حكمه
معناه حكمه في ماله وملكه إذا صلح       " حكِّم اليتيم كما تحكم ولدك    "ويقال  

  .)٢(كما تحكم ولدك في ملكه
قضى يقال حكَم له وحكَم عليه وحكم       :  حكماً –بالأمر  ) حكَم(ويقال أيضا   

جعله حكما، وحكمـه الخـصمان إلـى        : هم وحكم فلانا في الشيء أو الأمر      بين
تـصرف فيـه كمـا      : رفعا خصومتهما إليه وحكمه في الشيء والأمر      : الحاكم
  .)٣(يشاء

والمحكَّم هو الذي يفوض إليه الحكم في الـشيء، وقيـل هـو الرجـل               

                                                 
اح، للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، ترتيـب محمـود              مختار الصح   )١(

  .١٤٨خاطر، القاهرة، دار الحديث، ص
لسان العرب، للعلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بـن منظـور، الأفريقـي                 )٢(

  .٩٥٣، ص٢المصري، دار صادر، ج
م، ١٩٧٢، القاهرة،   ٢ة العربية، ط  إبراهيم أنيس وآخرون، مجمع اللغ    . المعجم الوسيط، د    )٣(

  .٢١٠ص


